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 :لملخصا
 نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعالج المقال أحكام التنازل عن الخصومة بالرجوع أساسا إلى

شروط التي ذلك بدراسة الجاء به شرّاح التشريعات المقارنة، و ما و  استنادا على الفقه، الإشكالات التي تطرحهاتحليل و 
دعين ، سواء كانوا هم المطة به للحفاظ على حقوق المتقاضينكذا الضمانات المرتبحاط المشرّع إجراء التنازل بها و أ

 المتنازلين عن الخصومة أو خصوما.

كان  ،مدى ضبط النصوص لتحقيق الغاية من الإجراءتمحورة حول الإجابة على إشكالية المقال الملتعزيز توجيه و 
ر على الحقّ كيفية تأثير هذا الأخيضي في إحداث نتائج إجراء التنازل، و من الواجب الوقوف على دور القا

وجدت ها ، فالدعوى برمّتالموضوعنتهي إليها البحث في هذا لعله من أهم العناصر التي يالموضوعي والإجراءات، و 
 رفعت لحماية حقّ موضوعي.و 

 .حق إشكالات، خصومة، عوارض، تنازل، إجراءات،الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

 The article deals with the provisions of withdrawal of proceedings by referring 
mainly to the texts of the Civil and Administrative Procedures Law and analyzing the 
problems they raise, Based on jurisprudential analysis and what was stated in the 
explanations of comparative legislation, by studying the conditions that the legislator 
has surrounded the procedure with, as well as the guarantees associated with it, to 
preserve the rights of litigants. To understand the extent to which texts are controlled 
to achieve the goal of the withdrawal, we stand on the role of the judge in bringing 
about the results of the procedure, and its effects on the objective right. 

Key words:  Proceedings, procedural matters, Withdrawal. 
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  :مقدمة

يث تنصّ ، حا المشرّع للأشخاص لحماية حقوقهمالقانونية التي يخوّله الوسائل تعدّ الدعوى من أهمّ 
شخص يدّعي حقّا رفع دعوى أمام القضاء الإداريّة " يجوز لكل من قانون الإجراءات المدنية و  3 المادّة

ي هالة قانونية تسمّى " الخصومة " و يؤدّي رفع الدعوى إلى إنشاء حلحصول على ذلك الحق أو حمايته "و ل
ه تنتج بصدور بيعيّة بإصدار حكم في النزاع ، و مجموعة من الإجراءات المتتابعة تصل إلى نهايتها الط

 .1مضمونه تجاه الخصوم مجموعة من الآثار حسب طبيعة الحكم و

 قبات اصطلح علىلكنّ الخصومة ليست دائما حلقة متسلسلة من الإجراءات ، فقد تعترضها ع
لى فيؤدّي إ أو الفناء من الناحية الشكليّة، هي ما يعتري الخصومة من عوامل الوهن، و 2تسميتها بالعوارض

 .3ركودها أو زوالها دون حكم في موضوعها

فهي السقوط والتنازل، وهو ثلاثة ( ق إ م إ )ي تؤدّي إلى انقضاء الخصومة فأمّا العوارض التي 
 عن الخصومة ؛عن الدعوى و تنازل عن إجراء ،  أنواع 

ان قد إجرائي محدّد كالمدّعى عليه الذي يتراجع بإرادته المنفردة عن عمل حقّ للمدّعي و  هولأوّل فا
به أن يستبدل فيفضّل صاح، مشكوكا فيها، عندما تكون فعاليّة الإجراء ، وتتجلّى فائدة التنازل هنابادر به
التالي عن بككلّ، و  فهو أن يتنازل المدّعي عن ادّعائه الثانيأمّا جديدا على أن يترك الشك قائما،  به إجراء

 .ى الفصل في ذات الحق محلّ النزاعحقّه في رفع دعوى جديدة تهدف إل

ذي يتنازل بموجبه المدّعي عن الخصومة التي باشرها دون التخلي عن فهو الإجراء ال الثالثأمّا 
المدّعي عن ، أو هو نزول 4السبب لاحقا ضدّ المدّعى عليه نفسه إمكانية رفع دعوى بنفس الموضوع و 

، أو هو بكل 5إعلان إرادته في إنهاء إجراءاتها دون صدور حكم في الموضوع الخصومة التي أنشأها و 
مدّعي عن جميع الإجراءات الحاصلة في الخصومة مع احتفاظه بالحقّ الموضوعي الذي بساطة تنازل ال

 .6يدّعيه

ه ما لا يحدّد المتنازل طلبالتنازل عن الدعوى عندلتمييز بين التنازل عن الخصومة و قد يصعب ا
ا يكن يجب مهمو  ،نازل عن الدعوى كما سيتّضح لاحقا، أو عندما يرتّب التنازل عن الخصومة نتائج التبدقّة

 .7تنازلا عن الخصومة نظرا للنتائج الخطيرة للتنازل عن الدعوى  اعتبارهفي حالة الغموض 

التي وردت ضمن  236إلى  231أحكام التنازل في المواد من  )ق إ م إ( لقد جمع المشرع فيو 
مرحلة ل 337لمادّة الكتاب الأوّل تحت عنوان " الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائيّة " إضافة إلى ا
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التي  872المادّة كذا في المادة الإدارية و ،ام المحكمة العليا الطعن بالنقض أم في 579المادّة و الاستئناف 
 .951، والمادة 236 إلى 231 من أحالت على المواد

عابه لأهميّة دليل على استي 8ن يعتري قانون الإجراءات المدنيةإنّ تدارك المشرّع للنقص الذي كا
إلى أنّه قد  حقوق ، ضفحالة قانونية تترتب عنها مراكز و ، باعتباره مسبّبا لانقضاء التنازل عن الخصومة

جهة أخرى تظهر أهميّته في فائدته العمليّة المتمثّلة في عدم من ، إلى المساس بالحق محل الدعوى يؤدّي 
هذا و  ،م المتقاضي لهاته الوسيلةالناتج عن استخدااء بقضايا لا يهتم لها أصحابها، و إثقال كاهل القض

حقّق فائدة يفي كونه لمتقاضي تمكّنه من إنهاء الخصومة، و الازدواج الذي يميّز التنازل في كونه أداة بيد ا
 :طرح الإشكال التاليلدافع ، عمليّة لمرفق القضاء

صالح تحقيق الو قاضين هي حماية مصالح المت التي توخاها المشرّع من التنازل الغاية إذا كانت    
 ؟ بطريقة تكفل تحقيق هذه الغايةالمشرّع النصوص  هل أحكمف العام،

استعنّا  ،عدّة مسائل تقتضيها الإجابة عنه أمام سكوت المشرّع عنو لتساؤل لمحاولة الإجابة على هذا ا
 :اتبّعنا الخطة الآتية، و القرارات القضائيّةبعض و بالآراء الفقهيّة 

إ م إ(  ) ق نصوصبالرجوع أساسا إلى عن الخصومة أحكام التنازل الأوّل تطرّقنا فيه إلى  مبحثال
 به.الضمانات المرتبطة و لقيود الواردة على التنازل تحليل لعرض و  فيهو 

جة كبيرة في تساهم معرفتها بدر ، حيث القانونيّة للتنازل عن الخصومةلنتائج خصّص لالثاني  مبحثال
يث لا ، حدور القاضي في إجراء التنازل ابتداء بدراسةعالجناها ،توجيه الإجابة على التساؤل المطروح 

رّجنا ع ثمّ إحداثها ،  هذا الأخير فييمكن الخوض مباشرة في الحديث عن النتائج دون الوقوف على دور 
 .الإجراءاتعلى الحقّ الموضوعي و  هير على تأث

 ل: قواعد التنازل عن الخصومة الأوّ  مبحثال -1
لى قيود ولقد صنّفناها إنقصد بقواعد التنازل عن الخصومة جملة الإجراءات التي تكوّنه و تنظّمه ، 

 مستقلّ كالآتي : طلبضمانات نتناول كلّا منها في مو 

 القيود الواردة على التنازل عن الخصومةالأوّل:  طلبالم -.11

شروط منها ما يتعلّق ، إلّا أنّه أحاطه ببعض الالخصومةالتنازل حقّا لمن باشر جعل المشرّع 
ال هذا دم التعسّف في استعم، فأحدث بذلك نوعا من التوازن ليضمن عبالمتنازل ومنها ما يرتبط بخصمه

 .ع تمكين صاحبه منه في الوقت نفسه، مالحقّ 
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 الأوّل: الشروط المتعلّقة بالمتنازل فرعال

، إلّا أن التنازل باعتباره تصرّفا المشرّع صراحة شروطا خاصّة بالمتنازل عن الخصومةلم يورد 
قانونيا وإجراء قضائيا فلا بدّ أن تتوفر بعض الضوابط، نتناولها على ضوء الفقه ونناقشها مع المقارنة بما 

 جاء في التشريع المقارن.

 ن يكون المتنازل هو المدّعي أو من في حكمه : أ أوّلا

 المدّعي : -أ

كانيّة مخوّلة " التنازل إم 231هذا ما نصّت عليه المادّة ، و 9لا يكون التنازل إلّا من المدّعي
المدّعي هو الذي بادر إلى إنشاء الخصومة ي على ملكيّة الشيء المتنازل عنه، و ينطو للمدّعي ..." لأنّه 

الذي مفاده بأنّ القاضي في النزاع  يرجع ذلك إلى المبدأ، و ن هو صاحب الحقّ في التخلّي عنهافيكو 
ير عليه يتخلّى عنه إذا فضّل هذا الأخ، و أطرافهلّا بناء على طلب أحد المدني لا يختصّ بالفصل فيه إ

الخصومة غير ذات موضوع أو  ، أو إذا طرأ ما يجعل 10تسويته بالطرق الوديّة أو بأيّ طريق آخر 
 .فائدة

لو كانت مصلحة العدالة مة أن تلزمه بذلك و لا يمكن للمحكالخصومة و على مواصلة ي لا يجبر فالمدعّ 
 ة ملكاى بطريقة تجعل الخصومإلّا أنّه يجب عدم المبالغة في إعطاء إرادة المدّعي الأهميّة الكبر  ،تقتضيه

 ، يباشرها ويتنازل عنها كيفما شاء، لما في ذلك من عدم جديّة وكذا تقليل من أهمية واحترام مرفق11له 
منه و  ،مساس بالمصلحة العامّة أيضا في هذا، و ينوي صاحبها الاستمرار فيها شغله بقضايا لاالقضاء و 

ه أن يتنازل عن خصومة حرّكت ضدّه، أمّا المدّعى عليه فلا يكون ل، ميّة باقي الشروط كما نراه لاحقاأه
 .12 به المقابل بصفته صاحب هذا الطلبلكن يجوز له التنازل عن طلو 

 في حكم المدّعي  من -ب

تأنفا أو معارضا أو طاعنا الطاعن سواء كان مس 231يأخذ حكم المدّعي المقصود في المادّة 
، كدعوى الرجوع ) بعد خبرة أو تحقيق ( أو تصحيح خطأ مادّي بالنقض، وكلّ مدّعٍ في أيّة دعوى كانت

 .هبة في المدّعي كما سنوضّحالواج تستوجب فيهم ذات الشروط تفسير، والمدّعون في هاته الدعاوى أو 
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ضا خاصّا بيل المثال تفويالذي اشترط فيه المشرّع المصري على سذلك يأخذ حكم المدّعي الوكيل عنه، و ك
لا عن غيره ممّن مشرّعنا فلم يتكلّم عن الوكيل و  ، أمّا13من قانون المرافعات  76، طبقا للمادّة للتنازل

من  574للتقاضي بالوكالة الذي يتم بوكالة خاصّة) المادة  العامة الرجوع للقواعدبو  ،عييأخذون حكم المدّ 
تجيز للقاضي أن يثير انعدام التفويض لممثّل  ( التيق إ م إ من ) 65إضافة للمادّة  القانون المدني(

انت له من كفإنّ خص سواء كان طبيعيّا أو معنويّا، في الحالات التي يستوجب فيها القانون ذلك، الش
، لمثيل المدعي بوكالة خاصة أو بتفويض يجوز له مبدئيا مباشرة كل الإجراءات بما فيها التناز الصفة لت

من  417لمادّة ا، مع الإشارة لطالما لا يوجد نصّ صريح يمنع ذلك أو يضع لهذا الأخير شرطا خاصّ 
عتبر بالنسبة ي يللتقاض قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي تنصّ على أنّ الشخص المستفيد من وكالة

، وهو ما توصلنا إليه في تشريعنا 14قبوله قّى سلطة خاصّة من أجل التنازل و للخصم قد تلللقاضي و 
 بالقواعد العامة المذكورة.

فإذا ازل من طرف المدعي لا ينتج أثره إلّا له، لأنّ التن 15كذلك يجوز للمتدخّل أن يتنازل عن الخصومة 
ن تنازل المدّعي الأصلي علو بدّ أن يتنازل عنها بنفسه حتّى و أراد المتدخّل الخروج من الخصومة فلا 

  .يمكن لغير المدّعي التنازل عنها ، أما الدعوى فهي التي لاتستمرّ للأطراف الآخرين ، حيثالخصومة

، وبالنسبة لممثّل 16ن المحكمة ن يتحصّل على إذن مالقيّم على المحجور عليه، فيشترط الفقهاء أ أمّا
 عمالأ في حال اعتبارنا التنازل عن الخصومة من فبالرجوع إلى القواعد العامّة و  ،ناقص وعديم الأهليّة

ل عن لأنّ التناز ، دعوى كما سنرى لاحقا، فإنّ له أن يتنازل عنها ما لم يؤدّ ذلك إلى التنازل عن الالإدارة
ل التصرّف عماأ بالتالي اعتباره في هذه الحالة تصرّفا فيه و و ، الموضوعيانقضاء الحقّ الدعوى يؤدي إلى 

ي ف بسبب تنازله عن الخصومةهو المدّعي كان المتنازل عن الدعوى  إنحتّى و ، تتطلّب إذنا من القاضي
 .17، فيجب أن تكون له أهليّة التصرّف في الحقّ الموضوعي المتنازع عليه بعض الحالات

 .ح المدّعي للدلالة على كلّ هؤلاءسنستخدم مصطل عليهو 

 : التمتّع بالأهليّة و خلوّ الإرادة من العيوب  ثانيا

جاء في قرار و  ،18وفقا للرأي الراجح يعدّ التنازل تصرّفا قانونيّا إجرائيّا يتمّ بالإرادة المنفردة للمدّعي 
أنّه " المقرّر في قضاء هذه المحكمة أنّ ترك الخصومة تصرّف  1989لمحكمة النقض المصريّة لسنة 
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شروط صحّة التصرّفات و ، 19" ...لصحّة سائر التصرّفات القانونيّةقانوني يشترط لصحّته ما يشترط 
 .هي الغلط والتدليس والإكراه عيوب و خلوّ إرادته من الهي توافر الأهليّة في المتصرّف و القانونيّة 

 الأهليّة  -أ

 أمّا، 21الأهليّة المقصودة هي الأهليّة الإجرائيّة أي أهليّة التقاضي و  20يشترط في المتنازل الأهليّة 
من القواعد ونها تدخل ضلعلّ ذلك راجع إلى كيّ شرط للتنازل بما فيه الأهليّة، و على أ فلم ينصّ  المشرّع

حّة إجراءات رفع الدعوى عموما الأهليّة، حيث ، فالمشرّع يشترط لصإلى نصّ خاصّ العامّة ولا تحتاج 
يرتّب بطلان الأعمال الإجرائيّة من  هاانعدامقاضي تلقائيّا انعدام الأهليّة "، و " يثير ال 65تنصّ المادّة 

 .64كما أكدته قبلها المادة حيث موضوعها 

 خلوّ الإرادة من العيوب  -ب

 :خلوّها من العيوبالثاني سلامتها و وجود الإرادة و ؛ الأوّل يشكّل هذا الشرطَ عنصران

 وجود الإرادة   *

ة المدّعي في عدم مواصلة الخصومة، القاعدة العامّة أنّ التنازل لا يفترض بل يجب أن تظهر نيّ 
هذا ما جاء في قرار محكمة النقض المصريّة المذكور أعلاه " المقرّر في قضاء هذه و  22دون غموض 

 ، فكيف تظهر هذه الإرادة ؟23إلّا انعدم أثره " أن تتّجه إليه إرادة من قرّره و  المحكمة ... فيجب

أو بتصريح  اإمّا كتابيّ هما طريقتان ؛ ية على طرق التعبير عن التنازل و في فقرتها الثان 231نصّت المادّة 
مكتوبا، ضي عن التنازل إلى القاالحالتين يصل التعبير يثبت بمحضر يحرّره رئيس أمناء الضبط ، ففي 

 .التي نصّت على أن تكون إجراءات التقاضي مكتوبة 9هذا انسجاما مع المادّة و 

للتعبير عن الإرادة في ة حالتين من قانون الإجراءات المدني 397أمّا المشرّع الفرنسي فقد عالج في المادّة 
فّ ، أو ضمنا حيث يستشاهة عندما تكون الإجراءات شفهيّة؛ إمّا صراحة عن طريق الكتابة أو شفالتنازل

أمّا في . 24ذلك بناء على السلطة التقديريّة للقاضي فعل متعارض مع استمرار الخصومة و  التنازل من كلّ 
المرافعات على ثلاثة طرق للتنازل، وهي أن يتمّ في من قانون  141التشريع المصري ، فقد نصّت المادّة 

، مع الإشارة إلى أنّ علان يدوّن في محضر ) أي تصريح (، أو شفويّا في الجلسة أو بإمذكّرة موقّعة
   25.الضبطقانون المرافعات المصري القديم كان يجيز الترك أيضا أمام كتابة 
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 ، ما هو الأثر المترتّب عن التنازل بغير الطرق المحدّدة قانونا ؟و عليه نتساءل

مشرع قصد تحديد طرق التنازل حصرا، سابقة الذكر أنّ ال 231يبدو من صياغة الفقرة الثانية للمادة 
يؤكد ه ، المشرّع أثر ي حدّدها هذا لا يمكن أن ينتج التنازل المعبر عنه بطرق أخرى غير الت إلىاستنادا و 

عتبرون غير أنهم يلطرق المحدّدة قانونا يعدّ باطلا، التنازل الذي يتم بغير ا من كون الفقهاء  هذا ما يراه 
 هذا البطلان ليس من النظام العام بل يتمسّك به من له مصلحة فيه. 

أن إثباته، ر بشالتي قد تثو  عبير عن التنازل هي تفادي الإشكالاتالحكمة من تحديد المشرّع لطرق التو 
في ، 26 تلغى بإجراءات محدّدةكذلك تنتهي و الخصومات تنشأ بإجراءات محدّدة و إضافة إلى أنّ الدعاوى و 

 :نجد في ذلك رأيينهذا السياق يثور تساؤل حول جواز تعليق التنازل على شروط، حيث 

أن تكون الإرادة في التنازل معلّقة على شرط أو أي تحفظ كما توصلت إليه محكمة النقض  لا يجيز الأول
يهدف إلى التمسك  أن تكون خالية من أيّ شرط، و 1980مارس  25ارها الصادر بتاريخ بمصر في قر 

 تأن يكون التنازل مصحوبا بتحفظا رى إمكانيةيف الثاني ، أما26بأيّ أثر من آثارها بصحة الخصومة و 
لى ذلك البتة، وبما أنّ ، بينما لم يشر المشرع إ27تضيّق نطاقه أو تجعله معلقا على تحقيق شرط ما 

 .الإجراءات عموما من النظام العام، فلا يصح القول بإمكانية الاشتراط في التنازل لغياب النصّ 

 :خلو الإرادة من العيوب *

ها لن نتطرق لها بالشرح لأنها تجد محلّ والتدليس، و وب التي تشوب الإرادة هي الغلط والإكراه العي
التصرف  لعامة تجعلما يهمنا بخصوصها أنّها طبقا للقواعد اراسات التي تعنى بالقانون المدني، و في الد

هذا ما يدفعنا للتساؤل : هل يمكن للمتنازل أن يطلب إبطال تنازله لكون إرادته كانت قابلا للإبطال، و 
 ؟ يوب عند التنازلبة بأحد هذه العمشو 

مكانية إببها عدم انسجام طبيعة التنازل و إنّ الإجابة على هذا التساؤل بالإيجاب تؤدّي إلى مشاكل عملية س
ى لاحقا كما سنر نّ تنازل المستأنف عن استئنافه مثال ذلك أالتصرفات المشوبة بعيوب الإرادة،  إبطال

لة ، ففي هذه الحالم يكن أجل الطعن لا يزال ساريا ايؤدّي إلى عدم التمكن من الطعن في الحكم لاحقا م
 .د استنفذميعاد الاستئناف ق إذا كانرفع استئناف جديد ازل عن استئنافه أن يطلب إبطاله و لا يمكن للمتن
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ة الضمانات دراسهو ما نتطرق إليه عند إبطال التنازل بل عن التراجع عنه، و عليه فإننا لا نتكلم هنا عن و 
 ل الذي أوردناه كما سيتبينغير ممكن في المثا –أي التراجع  –، وهو على أيّة حالتنازلالمرتبطة بال

 .لاحقا

 :في إحداث التنازلدور الإرادة   *

تأتّى في ه لن تبالرغم من أنّ الإجابة عليلذي طرحناه في بداية هذه الدراسة، و بالعودة إلى الإشكال ا
ي فلا حة المدّعبأنّ ربط التنازل بالإرادة يدلّ على أنّه يخدم مصل، إلّا أنّنا نلاحظ هنا هذه المرحلة منها
 .يحدث إلّا برغبته

راح التشريع ، إلّا أنّ شع لم يشترط اقترانها بعناصر أخرى مدى كفايتها فإنّ المشرّ رادة و بالنسبة لدور الإو 
التنازل تصرفا  هذا يتفق مع اعتبار، و 28المصري يوردون ضمن شروط التنازل أن يكون سببه مشروعا 

 أمّا الشراح الفرنسيون فيرون بأنّ المدعيتصرفات القانونية السبب المشروع ،قانونيا إذ أن من أركان ال
، لذلك فله أن يتنازل عنها بكل حريّة دون أن يكون ة كان بإمكانه أن لا يحركها أبدايتنازل عن خصوم

 . 29مجبرا على توضيح الأسباب

ي ، أو فت معيبة أو لتجنب طلب مقابل جدّيالتنازل من أجل وضع حدّ لإجراءاعموما يلجأ المدعي إلى و 
، أو بسبب عدم إعداده للأدلة اللازمة أو تفادي مصاريف دون جدوى 30محاولة منه للبحث عن الصلح 

، أو كذلك بسبب رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أو من أجل إمهال الخصم  أو 31أو كسب الوقت 
 32 خرى لتجنب الحكم على المدعي بغرامة في الحالات المنصوص عليها قانونا.في حالات أ

 الثاني : قبول الخصم للتنازل  فرعال

ي حين أنه يصدر من الخصم عموما ولو لم يكن مدعا عليه، جعل المشرع القبول للمدعى عليه ف
 .لشموليتهلذلك سنوظّف مصطلح الخصم ، كأن يكون متدخّلا

 : الحكمة من تعليق التنازل على قبول الخصم به  أوّلا

ة من يرى بأنّ إرادة المدعي تكفي ولا حاج، فمنهم ء في تقرير ضرورة أو لزوم القبولاختلف الفقها
وذهب  ،بين الخصوم يلزم إيجاب احدهما وقبول الآخر منهم من يرى بأنّ التنازل اتّفاقلقبول الخصم، و 



 رصفاء بن عاشو         أحكام التنازل عن الخصومة وإشكالاته في قانون الإجراءات المدنية والإداريّة           
 

125 
 

ذا ه فإن توافر حقه ،حقه في الاعتراضة تختلف باختلاف مركز الخصم و سألآخرون إلى القول بأنّ الم
 .33، أما إذا لم يكن الخصم قد اتّخذ أيّ نشاط إجرائي فتكفي إرادة المدّعيكان التنازل عقدا يتطلب قبوله

" 232نص عليه في المادة زوم القبول إذ خذ بالرأي القائل بل( نجد بأنّ المشرع قد أق إ م إ )بالرجوع إلىو 
 أنه حدّد مجاله كما سنرى لاحقا، وكذلك فعل إلاّ يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه..." 

" لا يكون قانون الإجراءات المدنية الفرنسيمن  395، حيث تنصّ المادّة المشرعان الفرنسي والمصري 
" لا من قانون المرافعات المصري  214تنص المادّة ، و 34التنازل منتجا لأثره إلّا بقبول المدّعى عليه " 

نازل المدعي عن مركزه لا يقصد بالقبول أن يقبل الخصم تو ، 35) المدعى عليه ( " يتمّ الترك ... إلّا بقبوله
 في الخصومة، بل تنازله هو) الخصم ( عن مركزه فيها وعن حقه في التمسك بالسير فيها واستمرارها.

صرّف الأوّل ها القبول فإنّ الت، ففي الحالات التي يشترط فيفا قانونياتصرّ  ويعدّ القبول تماما كالتنازل
إذا قبل الخصم الأصلي التنازل ، و 36القبول ( لا ينتج آثاره إلا بتمام التصرف الثاني ) )التنازل ( لا يتمّ و 

قبوله  طفيشتر ، أمّا إذا كان المتدخل قد تدخل هجوميا بول الشخص الذي تدخّل انضماما لهفلا يشترط ق
 نلاحظ بأنّ شرط القبول يدلّ كذلك على أهمية الإرادة في إحداث آثار التنازل .، و  37

حتيهما لإحداث التوازن بين مصليراع في تنظيمه للتنازل مصلحة وإرادة المدعي فقط، بل و  إنّ المشرّع لمو 
بول وافع اشتراط قنوجز ديمكن أن و  ،ه في حالات محدّدة نعالجها لاحقافقد ربط حق المدعي بقبول خصم

 :الخصم فيما يلي

  في هذا الصدد هنالك من ، و 38أنّ المتنازل قد يتنازل حتى يتجنب الحكم لخصمه بطلبه المقابل عمدا
 . 39يرى بأنّ التنازل الذي يهدف إلى الإضرار بالخصم لا يشترط فيه القبول بل لا يلتفت إليه إطلاقا 

 ى أنّ للخصم حق مشروع في الحصول علأن تلتقي إرادة طرفيه، و فاقي يقتضي أنّ للتنازل طابع ات
 .40حكم حتى لا يبقى معرضا إلى مالا نهاية لنزاع محتمل يهدّده 

 ه عالجهذا ما نخصم مصلحة في المضي في الخصومة واستمرارها و أنه في كثير من الحالات تكون لل
 .حينا في مجال تطبيق شرط القبول

 مجال تطبيق شرط القبول  : ثانيا

لتنازل لا االقبول الإطار المحدد لهذا الشرط، فالخصم لا يبدي قبوله و نقصد بمجال تطبيق شرط 
بول الخصم ق، بل إنّ المشرع حدد الحالات التي يكون فيها لالظروفون معلقا عليه في جميع الحالات و يك
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دّم ... عند التنازل طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا "... إذا ق 232ذلك في المادة أثر في إحداث التنازل، و 
طلبات تبطا بتقديم الخصم لأين اشترط أن يكون القبول مر  أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع"

إلى  نت تهدفذلك فيما إذا كامر يتوقف على نوع هاته الطلبات و الأعلى أنّ البعض يرون أنّ ودفوع، 
صلح ، فإنه لا يمادام لا يهدف إلى الإبقاء عليهافالدفع بعدم الاختصاص مثلا ، الإبقاء على الخصومة

  .41لأن يكون سببا لرفض التنازل 

ن بعد، في استمرار الخصومة لم تتبي، فإنّ قبوله غير مشترط لأنّ مصلحته لخصم طلباتأما إذا لم يقدّم ا
 42د قائمةمكانية رفع الدعوى من جديالتنازل إإضافة إلى شرط القبول فإنّ الفقهاء يشترطون أن تبقى بعد و 

 هي الطلبالمذكور أعلاه و  232المادة  نصّ  عدد المشرع هاته الطلبات في وتفاديا للشك والتأويل، 
 .الدفع بعدم القبولالمقابل، الاستئناف الفرعي، الدفع في الموضوع و 

 :الطلب المقابل - أ

 صدور حكم يفصل في، إذ يؤدي إلى عدم التنازل يضر بهطلبا مقابلا فإنّ عندما يقدم الخصم 
ل الخصم ى قبو لذلك يكون تنازل المدعي معلقا عل تالي عدم النظر في طلبه المقابل،بالموضوع النزاع و 

 .الذي قدم هذا الطلب

راءات المدنية على الطلب المقابل، من قانون الإج 395المشرع الفرنسي في المادة نشير إلى عدم نصّ 
لذلك فإنّ هذا النص هو محل انتقاد من طرف الشراح الفرنسيين الذين يشيرون إلى الحالة التي يكون 

(  395أحدهم" نأسف لكون النص الجديد )م ، إذ يقول فا إلى عدم الحكم بالطلب المقابلالتنازل فيها هاد
الدفع في دم القبول و تكلم سوى عن الدفع بع، حيث أنّ النص المذكور لم ي43" لم يدرج هاته الحالة

، حيث نص على من قانون المرافعات عاما 142ادة أما في التشريع المصري فقد جاء نص المالموضوع، 
صودة " فلم يوضح إن كانت الطلبات المقته إلا بقبوله ...أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلبا

لفقرة الثانية من ذات المادة تنص" ... مع ذلك لا يلتفت ، إلّا أنّ البات المقابلة أم أية طلبات أخرى هي الط
 ،رك إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص، إحالة القضية على محكمة أخرى ( على التإلى اعتراضه )الخصم

محكمة من المضي في سماع بطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع ال
الات الحالمصري قد عدد الاستثناءات على عكس مشرعنا الذي عدد ، فكما يتضح فإنّ المشرع الدعوى "

 .التي تجعل القبول مشترطا
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 الاستئناف الفرعي  -ب

لم من هو خصم المتنازل إنما يتظالمستأنف الفرعي و  يشبه الاستئناف الفرعي الطلب المقابل لأنّ 
ضاء من انق لذلك فإنه يتضرر بما لم يقضى له به أمام المحكمة، الحكم المستأنف ليطلب الحكم له

الأصلي  ، فإذا تنازل المستأنفالفرعي بالاستئناف الأصلي الاستئناف رتباط، لاالخصومة في الاستئناف
تئناف الأصلي، لأنه زال بزوال الاس، فإنّ القاضي لا يفصل فيه دّم الخصم استئنافا فرعياعن استئنافه ثمّ ق

" يترتب عن التنازل في الاستئناف الأصلي عدم  337ليه المادة هذا ما نصت علوقوعه بعد التنازل عنه و 
 قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل " 

دّي إلى عدم إمكان تجديد أشرنا إلى الرأي القائل بعدم لزوم القبول إذا كان التنازل يؤ وكما سبق و 
، فإنّه يذهب إلى كون التنازل عن الاستئناف الأصلي لا يحتاج إلى قبول المستأنف الفرعي إذا الخصومة

 .44ترك الاستئناف بعد انقضاء مواعيده 

 الدفع في الموضوع : -ج

ذا بالتالي إيلة تهدف إلى دحض ادّعاءات الخصم، و الدفع في الموضوع بأنّه وس 48تعرف المادة 
كون حرا ي ، فإنّ المدّعي لالعدم التأسيسدعوى اليرمي إلى الحكم برفض   وعقدّم الخصم دفعا في الموض

موضوعا  ى دعو ال، بل يشترط أن يقبل الخصم تنازله لأنّ له مصلحة في رفض في التنازل عن الخصومة
 ، فلا يكون لهذا الأخير أن يرفعها من جديد حول نفس الموضوع .

 الدفع بعدم القبول : -د

لب الخصم هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول ط 67القبول طبقا للمادة الدفع بعدم 
المادة  بالرجوع إلىو الأسباب دون التطرق إلى الموضوع،  ذلك لأيّ سبب من لانعدام حقه في التقاضي، و 

مواصلة دف إلى دفوع تهكون القبول مرهون بتقديم طلبات و نتساءل مع التذكير بما قلناه بالنسبة إلى  232
إذن  ،والإجابة هي طبعا بالنفي هل الدفع بعدم القبول يهدف إلى الإبقاء على الخصومة ؟ الخصومة :

ي يهدف إلى عدم الفصل فمادام أنّه  التنازل قبولمجالا لتطبيق شرط لماذا يكون الدفع بعدم القبول 
 ؟الموضوع وهو ذات الغرض المتوخى من التنازل
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هو و  –، رغم أنّه يحقق ذات الهدف من التنازل بررا لاشتراط قبول الخصم للتنازليكون الدفع بعدم القبول م
لأنّ الاستجابة له تؤدّي إلى صدور حكم يمنع على المدعي أن يجدّد دعواه على  -عدم الفصل في النزاع

 ، و هنا تظهر مصلحة الخصم في التخلص من النزاع دون أننازل الذي يبقي حقه في ذلك قائماعكس الت
 .عرضه على القضاء وتكليفه من جديديبقى مهددّا بتجديد 

وهي : انعدام  67ادة هذا على الأمثلة التي ضربها المشرّع للدفع بعدم القبول في الم ويستند قولنا
 ،، بالإضافة إلى انعدام الصفةحجية الشيء المقضى فيه ،، انقضاء الأجل المسقطالمصلحة، التقادم

عموما على الدفع بعدم القبول  232الذي نعتقد بأنّ المشرع لم يصب بخصوصه عندما نصّ في المادة و 
إذ قد  ،لحالات غير مانع من تجديد الدعوى ، لأنّ هذا الدفع يكون في بعض اليشمل الدفع بانعدام الصفة

م الفريضة وى بعد تقديع الدع، كالوارث الذي يعيد رفطالبته القضائيّة بعد إثبات صفتهيجدّد المدعي م
سقوط الحق  م يؤدّ إلىبالتالي يكون التنازل قد علّق على قبول الخصم الذي قدّم دفعا بعدم القبول لمثلا، و 

يد تمال رفع دعوى من جدنلاحظ هنا بأنّ عدم الحكم بالتنازل لم يغيّر شيئا مادام أنّ احفي التقاضي، و 
 .بقي قائما

بعم  ى عليه أو الخصم دفعاقول بعدم اشتراط القبول عندما يقدّم المدعفي هذا الصدد ذهب البعض إلى ال
، 45هو نفس الغرض من التنازلإلى عدم الفصل في موضوع الدعوى و ، على أساس أنّ دفعه يهدف القبول

لأنّه كما  ،وم الدفع بعدم القبول في قانوننالكنّنا نرى بأنّ هذا القول قاصر أو على الأقل لا يتفّق مع مفه
 وضحنا لا يحقّق نفس النتيجة المترتبة على التنازل.

 الضمانات المرتبطة بالتنازل عن الخصومة :الثاني طلبالم -2.1

مرجو ي تكفل تحقيق الهدف الإنّ المشرّع عندما ينظم إجراء ما فإنّه يحيطه بجملة من الضمانات الت
ا من اهالضمانات التي استخلصنعليه سنتطرق إلى حداث التوازن بين مصالح الخصوم و كذا إمنه و 

 .الضمانات المقررة للمتنازل وأخرى تصب في صالح الخصم ، بتقسيمها إلىالنصوص المتعلقة بالتنازل

 الأوّل : الضمانات المقررة لفائدة المتنازل  فرعال

ه في وجوب أن يؤسس الخصم رفضالمتنازل في الرجوع عن تنازله و  تتمثل هذه الضمانات في حق
 على أسباب مشروعة. –في الحالات التي يشترط فيها القانون قبوله  -للتنازل 
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 : الحق في التراجع عن التنازل  أوّلا

، 46م ما لم يقبله الخصحق المدعي في التراجع عن تنازله  ينتج عن مبدأ " قبول الخصم للتنازل"
 .47قبل صدور الحكم بالتنازل كذا  يبدي الخصم قبوله و تراجع قبل أناليشترط أن يصدر منه و 

ولى أنّه ، فالأتنازله قبل أن يبدي الخصم قبوله يظهر للوهلة الأولى أنّه ما دام للمدعي أن يتراجع عن
ازل ينتج نكما سنرى لاحقا فإنّ التالتي لا يشترط فيها قبول المدعي، لكن و  يجوز له التراجع في الحالات

و عليه فإنّه في الحالة التي لا يشترط فيها قبول الخصم فإنّ التنازل ينتج أثره وهتمال شروطه، و أثره عند اك
 .وعالحالة فيما بعد يصبح بلا موض عليه فإنّ التراجع في هذهقضاء الخصومة أساسا بمجرد إبدائه، و ان

عدم التمكن من ممارسة ل، فإنّه لا يجوز العدول عنه لتنازل عن الطعن بعد فوات ميعادهأمّا إذا حدث ا
أنّ ترك الخصومة بعد انقضاء  1989جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية لسنة و ، 48جديدالطعن من 

 .49هو ملزم لصاحبه ه تضمّن تنازلا عن الحق في الطعن، و ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه لأنّ 

ي فالتراجع عن التنازل إلّا أنّه و  ي فيفإنّ المشرّع لم ينصّ على حق المدع( ق إ م إ  )بالعودة إلى و 
الإمكانية عندما ( مخولة له، و  une facultéنصّ على أنّه إمكانية )  231تعريفه لهذا الأخير في المادة 

قا ح ، لكن لا يمكن بناء على هذه الفكرة أن نمنح للمدعيشخص يفترض أنّ له حق التصرف فيهاتمنح لل
نّ ، لأم وجود نصّ يمنع " في هذه الحالةعدلم يمنحه إيّاه المشرّع ، ونرى أنّه لا مجال لإعمال قاعدة "

ب أن وجيطرح مسائلا تست كونه، لي رأينا يحتاج إلى نصوص تنظّمه وتبيّن حالاته وشروطهالتراجع ف
 .رحلة الطعناه بخصوص التراجع في م، من بينها ما ذكرنيجيب عنها المشرّع بكل وضوح

 : تأسيس رفض الخصم للتنازل على أسباب مشروعة  ثانيا

ل أحدا لا يمكن أن يخوّ الاعتراض على التنازل تفضيلا له، و  إنّ المشرّع لم يمنح للخصم الحق في
لذلك أوجب ، ا بمصالحه، ما لم يكن هذا الإجراء ماسّ إجراء اتّجهت إليه إرادة المدّعيسلطة تعطيل 

الأسباب المشروعة مفادها التنازل مؤسسا على أسباب مشروعة، و  أن يكون رفض 233المادّة المشرّع في 
صدور حكم لا يقضي بطلبات المدّعي، بل أن أن لا يكون رفض الخصم لطلب التنازل هدفه الوحيد هو 

خرى يقضي من جهة أجيب من جهة لطلبات المدّعي و هو صدور حكم لا يستيذهب أبعد من ذلك و 
 .الخصم الجديّة ويفصل في دفوعه المؤسّسةبطلبات 
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صم في الاستمرار في نظر الدعوى والتي على التنازل هي مصلحة الخجواز الاعتراض فالحكمة من 
 يقوم رفضه لايصبح متعسّفا و ، فإذا لم يقدّم الخصم أيّة طلبات فإنّه 50الدفوع تتجلى في إبدائه الطلبات و 

لا داعي لتأكيد المشرّع على تحصيل حاصل و  223مضمون المادّة  لهذا نرى بأنّ ، 51على سبب مشروع 
ما دام انّه قيّد قبول الخصم للتنازل  ،ضرورة أن يكون رفض المدعى عليه مبنيا على أسباب مشروعة

، فما الحاجة إلى التأكيد على الأسباب المشروعة بينما حدّد المشرّع رة تقديمه لطلبات مقابلة أو دفوعبضرو 
 ؟تنشئ للخصم الحق في القبول أصلا باب التيتلك الأس

 : الضمانات المقرّرة لمصلحة الخصم الثاني فرعال

المشرّع للخصم ما يضمن حقوقه آخذا بعين الاعتبار الضرر الذي قد يلحقه جرّاء التنازل سواء وفّر 
نازل عاتق المتعل المصاريف على تعلّق بالضرر المادّي البحت أو بالحق الموضوعي محلّ النزاع ، فج

مرحلة  في ، كما ترك إمكانية الطعن في الحكم إذا تمّ التنازلالتعويضات التي قد يطلبها الخصم كذاو 
 .ازلالحقّ في مواصلة الخصومة لمن لم يقبل التنالمعارضة أو الاستئناف، و في حالة التعّدد 

 : تحميل المتنازل المصاريف و التعويضات : أوّلا

 المصاريف :-أ
على تحميل المتنازل مصاريف الخصومة " يحمل الحكم القاضي بالتنازل  234المادّة  تنصّ 

الأصل في المصاريف أن يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادّة لمدّعي مصاريف إجراءات الخصومة "، و ا
 لنزاعا، إلّا أنّ الخصومة التي تنقضي بالتنازل ليس فيها خاسر لأنّ الخسران مرتبط بالفصل في  419

ل في أساس خطأ يتمثّ ، بل على ران الدعوى عليه فإنّ المتنازل لا يتحمّل المصاريف على أساس خس، و 52
 .53الخصم بخصومة دون هدف شغل القضاء و 

كان يخضع المصاريف نلاحظ بأنّ المشرّع قد تخلّى عمّا كان مقرّرا في قانون الإجراءات المدنية إذ و 
" في حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق  225ادّة ، حيث نصّت الملاتفاق الخصوم
قانون من  399، تماما كما تنصّ عليه المادّة ا لم يتفّق الطرفان على خلاف ذلك"المتخلّي عنها م

 . الإجراءات المدنية الفرنسي

( ق إ م إ )من  234من قانون المرافعات المصري التي جاءت بذات حكم المادّة  143نشير إلى المادّة و 
، إذ لم يأخذ المشرّع 54" ى أنّه " يترتّب على الترك ... والحكم على التارك بالمصاريفحيث نصّت عل
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من ذات القانون " إذا ترك  71، إلّا أنّه جاء بحكم خاصّ في المادّة الأطراف المصري بفكرة الاتفاق بين
، إذ لا هذا ما لا نجده في تشريعنا 55"مصاريفمدّعي الخصومة  في الجلسة الأولى، لا يلتزم إلّا بربع الال

الانتباه  كما نلفت، ل متقدّمة منهامراحفي يفرّق المشرّع بين تنازل المدّعي عن الخصومة في بدايتها أو 
كان منصوصا عليها في المادّة التي كم على المتنازل بغرامة ماليّة، و أيضا إلى تخلي المشرّع عن الح

 .العليا ، وذلك أمام المحكمة263

 : تعويضاتال-ب
ة مأقرّ المشرّع  للخصم حقّه في طلب التعويض عمّا يلحقه من أضرار نتيجة التنازل عن الخصو 

 ، إلّا أنّ المشرّعالتي أرغم على خوضها دون جدوى، بما فيها من مشاقّ ومصاريف وهدر للجهد والوقت
عد القوا ، ففرقا نصّ على هذا لا يحدثالنرى بأنّ بالتعويض على وجود اتّفاق مخالف، و  علّق الحكم له
 ىتعويضات إن اتفق الأطراف عللا حاجة إلى النصّ صراحة على كون القاضي لا يحكم بالالعامّة تكفي و 

ر وجود اتفاق على عدم دفع نتصوّ ، و ضي لا يحكم بما لم يطلبه الأطراف أصلا، لأنّ القاذلك خلاف
 .  بين الأطراف، عندما يكون التنازل ناتجا عن الصلح الذي تمّ تعويض

 : الأثر النسبي للتنازل  ثانيا

 استمرار الخصومة  -أ

، ومة، ففي حالة تعدّد أطراف الخصثار التنازل إلّا للمتنازل وللخصم الذي قبل التنازللا تنصرف آ
ل عندما يكون لشرط القبول مح قبوله وم الذين لم يصدر عنهم التنازل ولافإنّها تستمر لباقي الخص

لرأي القائل ذكرنا للقد سبق ، و 56كذلك تستمر الخصومة بالنسبة للمتدخل الذي لم يقبل التنازل  للتطبيق.
دخل إذا كان المتدخل قد ت ، لكننا نرى بأنّ هذا القول لا ينطبق إلاّ واز التنازل عن الخصومة للمتدخّلبج

 .كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة انضماما فلا يجوز له التنازل إلّا إذا، أما إذا تدخل هجوميا

 الحق في الطعن في الحكم -ب

ن إذا كان الموضوع قابلا استمرارها في مواجهة الباقيتنازل أحد الخصوم عن الخصومة و  إنّ 
لثانية الفقرة ا نصت عليههذا ما ا في الحكم الفاصل في النزاع ، و هؤلاء الحق في أن يطعنو ل، يُبقي للتجزئة

 .واصلة الاختصام، فالتنازل لا يمس بحقوق باقي الأطراف في م236من المادة 
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تبار أنّ الطعن يشكل باعالتنازل أن يطعن في الحكم لاحقا  ، هل يمكن للخصم الذي قبلونتساءل
 ؟ خصومة جديدة

خلى عن ن تضى به الحكم بعد أإذ كيف يعترض على ما ق -مع وجود استثناء –نرى بأنّه لا يجوز ذلك 
ي من جهة أخرى لا نتصوّر أن يحكم القاضي مناقشة الموضوع بقبوله التنازل؟ و فحقّه في إبداء دفوعه و 

 .لذي قبل التنازل ما دامت الخصومة قد انقضت بالنسبة لهعلى الخصم ا

 الخصومة النتائج القانونية للتنازل عن  :الثاني مبحثال-2
يقتضي منّا بعد أن فصّلنا قواعده، أن ندرس النتائج المترتبة إنّ البحث عن الغاية من إجراء التنازل 

، إذ أنّ القول بكون التنازل يحمي مصالح المتقاضين أو يحافظ على السير الحسن لمرفق القضاء عنه
اسة دور در ص الأوّل ل، نخصّ طلبينسنعالج ذلك في مون متفقا مع الآثار المترتبة عنه، و يستوجب أن يك

 النتائج . نفرد الثاني لتلكو  ،القاضي في إجراء التنازل

 دور القاضي في إجراء التنازل عن الخصومة :الأول طلبالم -1.2

مخوّلة للمدّعي يستعملها متى شاء، فما دور القاضي فيه؟ إذا كان التنازل عن الخصومة إمكانيّة 
اينة إنّ القاضي لا يتدخّل إلّا لمع ؟وعدم الاستجابة إلى رغبة الخصوموهل يجوز له رفض الحكم بالتنازل 

 مبحث الأوّل محاط، إذ أنّ التنازل كما بيّنا في اللكن هذا لا يقلّل من أهميّة دورهو  57انقضاء الخصومة 
لمكلف ا قلّ للتأكّد من توافرها والقاضي هو، على الأبجملة من الشروط والقيود التي لا بدّ لها من رقابة

 . أنه لا بدّ من صدور حكم يقرّهرغم أنّه يحدث أثره باكتمال شروطه إلاّ و  –، كما أنّ التنازل بذلك

 الأوّل : الرقابة على شروط التنازل فرعال

مة، تى يكون لتنازله أثر على الخصو يراقب القاضي مدى استيفاء المتنازل للشروط المستوجبة ح
 .الصادر عن الخصم ومدى ضرورتهى صحّة القبول في مد نظركذا يو 

 : معاينة استيفاء المتنازل للشروط القانونية  أوّلا

ني يستلزم لصحته توافر الأهلية وخلوّ إرادة ، تصرّف قانو بأنّ التنازل وفقا للرأي الراجح نذكر
 سفات القانونية بالنسبة للتنازل وكيف يمار سنوضّح خصوصيّة أركان التصرّ المتصرّف من العيوب، و 
م عن رقابة أمّا الكلا، ثنا عن شروط التنازلالتي لم نتطرّق إليها سابقا عند حديالقاضي رقابته عليها، و 
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رضا، المحل رّفات القانونية: الالتص عليها تقومالتي  يستلزم أوّلا رقابته على الأركانفالقاضي للشروط 
 ، فهل هي ذاتها في التنازل عن الخصومة ؟والسبب

 الرضا  -أ

أكثر واتجاهها إلى إحداث آثار  أو 58تعبير كل طرف عن إرادته و توافق هاتين الإرادتين هو 
 ؟ كيفقانونية، فهل يتوافر الرضا في التنازل و 

عتبر مستوفية لركن منفردة تالتصرفات التي تتم بالإرادة اليتمّ بالإرادة المنفردة للمتنازل، و بيّنا بأنّ التنازل 
 ون قبول الخصم للتنازل حتى، هنالك حالات يشترط فيها القانوكما رأينا سابقاالرضا، من جهة أخرى 

 .حقيقي كما يكون في باقي التصرفات، هنا نكون أمام رضا يكتمل

 المحل : -ب

من القانون  1126الذي عرّفه في المادّة ع المحلّ على عكس نظيره الفرنسي لم يعرّف المشرّ 
هذا المفهوم على لا ينطبق ، و 58 الالتزام سواء كان ماديّا أم لا عليهالمدني بأنّه الشيء الذي ينصبّ 

زاما في ذمة يرتّب التالتزاما بل إجراء  والتنازل ليس، لأنّ التنازل ينصبّ على الخصومة المحل في التنازل
 .المصاريف والتعويضات المحتملة و كافة الآثار الناتجة عنه هو تحملالمتنازل و 

رف ومة باعتبارها محلا لتصمشروعية الخصبأنّ القاضي يتأكد من توافر و لا يكون قولا صحيحا  وعليه
نازل الت منه فإنّ اعتباراختلافا جذريا عن باقي التصرفات، و  ، لاختلاف هذا التصرف ) التنازل (قانوني

 .ينتج آثاره إلّا بالنسبة لشروط الصحة لاتصرفا قانونيا يكون بتحفظ و 

، إلّا أنّ التنازل عن هذه محل الخصومةإذ هو الحق المطالب به  قائل بأنّ المحل هنا هوقد يقول و 
الأخيرة لا ينهي الحق في رفع دعوى جديدة لحماية نفس الحقّ وهذا يؤكّد بأنّ التنازل المدروس لا ينصبّ 

 كأصل على الحقّ محلّ النزاع.

 السبب -ج

لتصرف ا عما هو عليه في التنازل فبينما يكون قياميختلف ركن السبب في التصرفات القانونية 
ى القاضي في التنازل لا يمكن له برأينا أن يجبر المتنازل عل فإنّ ، معلقا على توافر السبب وكونه مشروعا
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ابقا ، مع التذكير بالرأيين المختلفين اللّذين أشرنا إليهما سذكرهاذكر أسباب التنازل لعدم وجود نصّ يشترط 
إنّ سكوت المشرّع عن هذه المسألة يثير التساؤل في الحالة و ، ب ذكر الأسباب من عدمهبخصوص وجو 

نازله عن المدعي لأسباب ت، على أساس عدم تبيان تجابة إلى طلب التنازلالتي يرفض فيها القاضي الاس
د ق ي الحكم الذي لم يقض له بالتنازل على أساس كونه، فهل يكون هنا للمتنازل أن يطعن فالخصومة

ين ن القاضي ملزما بتقرير التنازل ولو لم يبهل يكو و ؟ تنازل عن الخصومة و فصل فيها القاضي رغم ذلك
 ؟المتنازِل الأسباب

فالمشرع لم يقيد  ،قاضي التقديرية في تقرير التنازلبقراءة النصوص المنظمة للتنازل لا نجد أثرا لسلطة ال
 ، فلا يلتفتسوى بقبول الخصم في حالات محدّدة -بغضّ النظر عن شروط صحتها –إرادة المدعي 

، مادام أنّ التنازل لا يتضمّن تخليّا عن حقّ ممارسة موضوع النزاع يخصّ النظام العام القاضي إلى كون 
إلا أنّ المسألة تطرح الإشكال عندما لا يمكن تجديد الدعوى ،دعوى جديدة للفصل في هذا الموضوع 

  59 .ي هذه الحالة تنجم عنه نتائج التنازل عن الدعوى لتقادمها مثلا لأنّ التنازل ف

يكون  ع الدعوى حتىرغم أنّه يراقب مدى توافر الأهلية في المدّعي عند رفأمّا عن الشروط فإنّ القاضي و 
 أهلية ، إذ أنّ لمتنازل عند تقديمه تنازله، إلّا أنّه يتأكد من جديد من مدى توافرها في االإجراء صحيحا

 .أو الانعدام أثناء سريان الخصومةالشخص قد تتأثّر بعوارض ما فتتغيّر إلى النقص 

 : التأكّد من صحّة قبول الخصم للتنازل  ثانيا

مدى  قب، فمن جهة يراول الخصم للتنازل في ثلاثة جوانبتظهر رقابة القاضي على صحّة قب
 من جهة أخرى صحّة القبول أو الرفض الصادر عنه، و  من جهة ثانية مدىوجوب الأخذ بقبول الخصم و 

 .لأهمّ يمارس رقابة على مدى تأسيس رفض الخصم للتنازل على أسباب مشروعة أم لالعلّها ا

 :بالنسبة لمدى وجوب الأخذ بالقبول -أ

أن تطرّقنا إلى مجال تطبيق شرط القبول بتبيان الحالات التي حدّدها المشرّع على سبيل سبق و 
إذا قدّم هذا الأخير ، حيث لا يكون تنازل المدّعي معلّقا على قبول خصمه إلّا  232الحصر في المادّة 

، بل يل السابقالتفصفي الموضوع أو دفعا بعدم القبول، ولن نعود إلى  ، دفعاطلبا مقابلا، استئنافا فرعيّا
 .ى يأخذ بعين الاعتبار قبول الخصم، حتّ القاضي أن يتأكّد من وجود أحدها نكتفي بالقول بأنّه على



 رصفاء بن عاشو         أحكام التنازل عن الخصومة وإشكالاته في قانون الإجراءات المدنية والإداريّة           
 

135 
 

شرطا لازما لتطبيق القبول، فإذا لم تتوفّر أيّ منها فلا يعتدّ برفض الخصم للتنازل تعتبر هاته الحالات و 
 .ا كانتة في استمرارا الخصومة أيّ لو كانت له مصلحة فعليّ و 

حتى لا  ،صمقا على قبول الخالدفوع التي تجعل التنازل معلّ بتحديد الطلبات و مشرّع قد أحسن ال وربما يكون 
البحث فيما إذا التأويل و  يستدعيا ممّ  ،06يكون المجال مفتوحا لاعتبار أي طلبات أو دفوع مانعة للتنازل

غير  ،إلى الاستمرار في الخصومة أم لا، وما قد يثور من نزاعات بسبب ذلك كانت طلبات الخصم تهدف
أننا لا نجزم بأفضلية اتجاه على آخر، فلكليهما تبرير مقبول، فترك المجال مفتوحا قد يكون جيدا إذا 

ى توجب قبول الخصم، مع التأكيد علتصورنا احتمال توفر أسباب أو ظروف جديّة غير مذكورة في النصّ 
  سلطة التقديرية للقاضي في أخذه بعين الاعتبار من عدمه.ال

 :بالنسبة إلى رفض الخصم للتنازل  -ب

عن الضمانات المقرّرة للمتنازل عن وجوب تأسيس رفض التنازل من طرف تطرقّنا عند حديثنا 
 يتسبّب في عرقلة تحقيق رغبة المدّعي في التخلي عنسّف و حتى لا يتع، 61الخصم على أسباب مشروعة

لك عدم كذقاضي يتأكّد من مشروعيّة الرفض و فإنّ ال، دون أن تكون له مصلحة في ذلك ،لهذا  الخصومة
 .62القبول السلبي الصادر عن الخصم 

 : لصحّة القبول الصادر عن الخصمبالنسبة  -ج 

صم الخإن كان وكيلا عن و  ،القابل كما المتنازل الأهليّة والإرادة الخالية من العيوب يشترط في
عليه نتساءل إذا كان في القبول شكل معيّن و  المشرع ولا يشترط  62.فيجب أن يكون له تفويض خاصّ 

نزاعات  ، ألم يكن مستحسنا أن نتفادىنزاعات الإثباتتحديد طريقة للتعبير عن التنازل مفيدا في تفادي 
از له إن ج –التنازل  مفيد في غلق الباب أمام الخصم في الطعن في حكم إثبات القبول أيضا ؟ فذلك

 .على أساس أنّه لم يقبله-ذلك

، قال في التي تنصّ على شرط القبولمن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  397نشير إلى المادّة و 
ول إرادة يترك شكّا حتفسيرها الشراح بأنّ القبول قد يكون صريحا أو ضمنيّا يستخلص من أيّ فعل لا 

  . 63الخصم في قبول التنازل 
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 الثاني : إصدار الحكم بالتنازل فرعال

  ؛الثاني عن الطعن فيهالصادر في التنازل تساؤلين اثنين، الأوّل عن طبيعته و يطرح الحكم  

 : طبيعة الحكم القاضي بالتنازل  أولا

يجمع بين خصائص الحكم القضائي والأمر  إنّ صعوبة تحديد طبيعة حكم التنازل تنبع من كونه
ما يزيد الإشكال إلحاحا هو و  ،، مع عدم التمكّن من منحه صفة أحدهما دون الآخر على إطلاقهاالولائي

ي " ، إذ سمّاه المشرّع في النصّ العربباللغة العربية عنها باللّغة الفرنسيّة 234الاختلاف بين نصّ المادّة 
 la décision qui fait  « بينما في النّص الفرنسي القرار الذي يقرّ التنازل الحكم القاضي بالتنازل "

droit au désistement   « و شتان بين الإثنين. 

ضمن  لا يدخلعن القاضي بصفته قاضيا و يصدر أنّه حكم وجاهي أردنا أن نجمع خصائصه فهي فإذا 
ل أمام تناز ، بينما يحصل الالمحكمة باعتباره مديرا لهارئيس منوطة ب في الأصلالتي تكون  الإداريّةأعماله 

 ،خاصيّتان من خصائص الحكم القضائيهاتان الو ، أيّ قاض فاصل في النزاع ولو لم يكن رئيس المحكمة
 .وهاته من خصائص الأمر الولائيلا يسند حقّا و   لا يفصل في خصومةوهو في الوقت نفسه 

ي عن ة الأطراف في التخلّ ، يصرّح برغبأم قضائيّا فإنّه حكم تقريري  سواء كان حكم التنازل ولائيّاو 
لا يتوقف على صدور و  64شروطهنازل يحدث أثره باكتمال عناصره و ينتج عن هذا أنّ التالخصومة، و 

صدور الحكم فإنّ تدخّله لا يقبل لكون في الخصومة بين اكتمال التنازل و ، فإذا تدخّل أحد 65الحكم به 
 .64انقضت مالم تكن مستمرّة بالنسبة لخصوم آخرين في حالة التعدّد الخصومة قد

في  أثره بمجرّد صدوره لأنّه يتضمّن تنازلا عن الحقّ  ازل في الطعن بعد انقضاء مواعيدهكذلك ينتج التنو 
 .66الطعن 

 : الطعن في الحكم القاضي بالتنازل  ثانيا

ث ، حيحول جواز الطعن من عدمه مبنية على تصنيف الحكم عادة ما تكون الإجابة على التساؤل
، أمّا إذا اعتبرت أعمالا ولائيّة فهي لا تقبل الأعمال أحكاما قضائيّة أنّها تقبل الطعن من آثار اعتبار

الطعن بمعنى الكلمة بل مجرّد تظلّم أمام  ذات الجهة التي أصدرتها ما لم ينصّ القانون صراحة على 
ابلا الجزم بكونه ق ، فكدلك يصعبحديد طبيعة الحكم المقرّ للتنازلنظرا لصعوبة تو جواز ذلك، عدم 
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يجوز الطعن فيه فور حكم التنازل حكم منهي للخصومة و  نّ هنالك من قال بأنّ للطعن أم لا، على أ
 ؟؟ و بأيّ طريقمن نتصوّره طاعنا، فأمّا إذا قلنا بجواز الطعن، 64صدوره 

 الطاعن : -أ

فيه  ، فقد يطعنتعدّد أسباب طعنه في حكم التنازلالذي تالطاعن المحتمل هو الخصم و و أنّ يبد
في التقرير  ، كأن توضع القضيّةت التي يشترط فيها القانون قبولهلكونه صدر دون الأخذ برأيه في الحالا

، شروعةملتنازل( المؤسس على أسباب ، أو يطعن فيه لصدوره رغم رفضه ) للجوابهدون تأجيل الجلسة 
 .ه بالتعويضات المطلوبة دون مبرّر، أو لأنّه لم يقض ل234مّله المصاريف خلافا للمادّة أو لأنّه ح

غير أنه لا يستبعد المدعي المتنازل عن الخصومة من الطعن في الحكم الصادر فيها على أساس رفض 
 ه.إخلالا بها أو عدم توفر حالاتتنازله، لعدم قبوله من طرف الخصم في الحالات المقررة قانونا، إذا رأى 

 طرق الطعن : -ب

 ا و يكون قابلا للطعن بالاستئنافيمكن الطعن فيه بالمعارضة إذا صدر غيابي. 
 لا ق إ م إ (، و   390وع )لا نتصوّر أن يطعن فيه بالتماس إعادة النظر لأنّه لا يفصل في الموض

بالتالي ق إ م إ (، و   380أصل النزاع )باعتراض الغير الخارج عن الخصومة لأنّه لا يفصل في 
 .م مساسه بحقوق الغيرعد

  فإنّه كذلك بالنسبة للطعن بالنقضمادام لم نر مانعا من استئنافه. 

 تأثير التنازل على الحق الموضوعي و الإجراءات :الثاني طلبالم -2.2

ل عنها " فما ما يلي " تنقضي الخصومة أصلا بسبب سقوطها أو التناز  على 221تنصّ المادّة 
 ؟مضمون هذا الانقضاء

 الأوّل : آثار الحكم بالتنازل لفرعا

يثير مسائل مختلفة و  إنّ التنازل عن الخصومة إجراء هامّ يغيّر المجرى الطبيعي للخصومة،
كذا الحقّ الموضوعي محل و  ،و الآجال القانونية الدعوى و باقي الإجراءاتخيرة و بخصوص هاته الأ

 النزاع، مما يستوجب تحليلها تبعا.
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 على الدعوى تأثير التنازل على الخصومة و :  أوّلا

 الخصومة  -أ

يؤدّي التنازل عن الخصومة إلى انقضاء الرابط القانوني الذي أنشأته الخصومة نتيجة رفع الدعوى 
هذا ما ، و 68بالتالي إعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل الخصومة ، و 67لتصبح هذه الأخيرة كأن لم تكن 

ت من قانون المرافعات المصري " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءا 143نصّت عليه المادّة 
مع وجود بعض الآثار التي لا يمحوها التنازل مثل المصاريف  69" الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 

لتقادم الذي نتج عن رفع الدعوى وسريان كذلك تختفي آثار انقطاع سريان ا، الخصومةالناتجة عن 
 .70هذا الأثر كأن لم يطرأ أبداالخصومة، فيعتبر 

ن مدّة التقادم تكو مّ التنازل زال أثر هذا الانقطاع، ف، فإذا توى ينقذ الحق من السقوط بالتقادملأنّ رفع الدعو 
، ومةاءات التي لا علاقة لها بالخص، أمّا الإجر تها الخصومة المتنازل عنهااستغرقسارية طيلة الفترة التي 

، أن تصبح أجزاء التنازل عن جزء من الخصومةقد ينتج عن ، كما 71كالإعذارات فلا تسقط بالتنازل 
 .72( فتنقضي تبعا لانقضاء الجزء المتنازل عنه sans objetأخرى منها بدون موضوع ) 

 الدعوى : -ب

ى و التنازل عن الخصومة بشكل مباشر على الدعوى إذ لا يمنع الشخص تنازله من رفع دعلا يؤثّر 
... لا مانع من الاختصام من في فقرتها الثانية " 221، حيث تنصّ المادّة من جديد للمطالبة بالحقّ ذاته

ة مخوّلة " التنازل إمكاني 231جديد ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى " كما تنصّ المادّة 
من  143كذلك نصّت المادّة عليه التخلّي عن الحقّ في الدعوى"، و لا يترتّب للمدّعي لإنهاء الخصومة، و 

، 69 "سّ ذلك الحقّ المرفوعة به الدعوى لكن لا يملمصري في فقرتها الأخيرة " ... و قانون المرافعات ا
 .قانون الإجراءات المدنية الفرنسيمن  398كذلك طبقا للمادّة 

إلّا أنّ التنازل عن الخصومة قد ينتج عنه سقوط الحقّ في رفع الدعوى من جديد إذا كان قد انقضى 
 أمام القسم الاجتماعي التي توجب رفع الدعوى  504المادّة مثاله و بانقضاء الأجل المسقط، و بالتقادم أ

المدّعي عن  ، فإذا تنازلمن مفتشية العملخلال ستة أشهر من تاريخ تسلّم محضر عدم الصلح 
لطعن ازل عن االتن تمّ إذا  سيان الأمر، فإنّه لا يتمكّن من تجديد دعواه  الخصومة بعد انقضاء هذا الأجل



 رصفاء بن عاشو         أحكام التنازل عن الخصومة وإشكالاته في قانون الإجراءات المدنية والإداريّة           
 

139 
 

الي تنازلا عن الحقّ و بالت 236، ضف إلى ذلك كونه يعتبر قبولا بالحكم طبقا للمادّة بعد انقضاء مواعيده
 .في الطعن

 على الأحكام النهائيّة الصادرة خلال سريان الخصومةالوقتيّة و لتنازل على الإجراءات : أثر ا ثانيا

 الإجراءات الوقتية : -أ

 لتنازل عن الخصومة ، حيثتحقيق رغم اة الإجراءات الوقتية من خبرات و اختلفت الآراء حول صحّ 
لى الرجوع إ مع إمكانية، يذهب البعض إلى صيرورة الأعمال والإجراءات وتدابير التحقيق بلا موضوع

هذا الرأي يطبّق مبدأ عدم جواز الاعتماد على إجراءات تمت ،و 70 للاستعلام في خصومة لاحقةالخبرات 
حيث  ،جراءات الوقتية بعدم التمسّك بها عند التنازلالإ، بينما يذهب آخرون إلى سقوط في خصومة أخرى 
هذا  ،المدّعي على هذا الشرط كان نافذا ، فإذا وافقللتنازل على بقاء هذه الإجراءات يعلّق الخصم قبوله

 .73الإجراءات إذا تمسّك بها الخصوم ما لم تكن باطلة في حدّ ذاتها  ويرى غيرهم بقاء و صحّة

 الأحكام النهائيّة : -ب

، فإنّ التنازل لا يسقط الحق في مة أحكام قطعيّة فصلت في الموضوعإذا صدرت خلال الخصو 
 .74هناك من يرى بأنّه لا تسقط الإجراءات التي تسبقها أيضا ، و 70الاستفادة ممّا قضت به هاته الأحكام 

 الثاني : الأسباب التي تحدّ من آثار التنازل  لفرعا

 ، فآثاره ليست مطلقة بل قد تحدّ منهازل قد لا يكون نهاية للإجراءات ولاحتمال الاختصامإنّ التنا
  .عوامل أخرى 

 : الطعن اللاحق في الحكم  أوّلا

كنا في حالة تعدّد أطراف الخصومة، حيث تنقضي بالنسبة للمتنازل يكون الطعن في الحكم مم
عتبر يليصدر فيها حكم يفصل في موضوعها، و ، وللخصم الذي قبل التنازل وتستمرّ في مواجهة الباقين

 نلقد نصّ المشرّع على الطعو من نتائج الأثر النسبي للتنازل،  هؤلاء في الطعن في الحكم لاحقا حقّ 
عتبار أنّ التنازل عن ، باالمتعلّقة بالقبول بالحكم 239ة المادّ ، و 236اللاحق في الحكم في المادّة 
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كما  235التي أحالت عليها المادّة  238في المادّة  كذلك نجدهالمعارضة والاستئناف يعدّ قبولا بالحكم، و 
 .المبحث الثاني من الفصل الأول ( ) المطلب الثاني منوضّحنا سابقا

؟ هل لحكمه في حالة الطعن اللاحق في الكن نتساءل ما الذي يقصده المشرّع بقوله بأنّ التنازل لا ينتج أثر 
 ؟ان أثر التنازل على الخصم الطاعند عدم سري؟ أم أنّه قصصد بأنّ التنازل يصبح كأن لم يكنيق

 يمكن نزع لال ينتج أثره بمجرّد اكتمال شروطه، و ، إذ أنّ التناز مال الثاني هو الأقرب إلى الصوابإنّ الاحت
من جهة أخرى لا يكون للمتنازل ليه إرادة المتنازل بفعل خصم آخر) الطعن (، و هذا الأثر الذي اتجهت إ

، إذ أنّ حق الخصوم ه في الخصومةن ما دام قد تنازل عن الجزء الذي يخصّ مصلحة في خصومة الطع
نازل فإذا كان الموضوع واحدا وت، كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة في الطعن اللاحق لا يثبت لهم إلّا إذا

 .75جميعا  فإنّ الخصومة تنتهي بالنسبة لهم ،قضي له بذلكأحد الخصوم و 

؟ مل باقي المدّعين إذا تنازل أحدهالأجدر أن يشترط المشرّع في هذه الحالة قبو نتساءل هنا ألم يكن من و 
 مادام أنّ تنازله يؤدّي إلى انقضاء الخصومة بالنسبة لهم جميعا ؟

ها واحدا موضوعنرى بأنّه لا يمكن لأحد هؤلاء المدّعين أن يتنازل بإرادته المنفردة عن خصومة يكون هنا 
 .مصلحتهم في استمرارهاي بذلك إلى انقضائها رغم رغبتهم و ، فيؤدّ بالنسبة لهم جميعا

 ثانيا : قابليّة موضوع الدعوى للتجزئة 

، إذ تنقضي ليه فإنّ أثر التنازل يكون مطلقا، مدّعٍ و مدّعى عإذا كان للخصومة طرفان فقط
يعدّ من آثار التنازل  ، فإنّ ذلكو المدّعى عليهم أو الخصوم عموماالخصومة تماما أمّا إذا تعدّد المدّعون 

ن يؤثّر ذلك عندما يكون موضوع النزاع قابلا لأن يتجزأ دون أو  75من قبل التنازل على المتنازل  و  ليقتصر
     التنازل عن الخصومة قابل للتجزئة ما لم يكن موضوعها غير قابلذلك على حسن سير الدعوى ، لأنّ 

 . 76لذلك 

" لا يمتدّ أثر الترك إلّا للخصم الذي أبداه متى كان  1999ة لسنة و جاء في قرار لمحكمة النقض المصري
 .77موضوع الدعوى قابلا للتجزئة "
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  :الخاتمة
ى ة الأولبيّنت هذه الدراسة لموضوع التنازل عن الخصومة أنّ له طبيعة مزدوجة فهو بالدرج 

 يمكن لا، و النزاع على وجه صحيحي الفصل في إن كانت غايته البعيدة هيحمي مصالح المتقاضين و 
عام ظام ال، فالمسائل المتعلّقة بالننّنا بذلك نصل إلى نتائج متناقضة، لأل بأنّ التنازل من النظام العامالقو 

ل يحققّ لتناز ، فلو كان اازل كما توضّح لنا بإرادة المدعي، بينما يرتبط التنتثار تلقائيّا من طرف القاضي
ضوعها غير جدير بشغل مرفق يرى مو شرّع سحب أيّة قضيّة ، لأجاز المةسيرا أفضل لمرفق العدال

خضع إلى السلطة التقديرية ، بل أمام إجراء آخر يكون في هاته الفرضيّة أمام تنازللا نالقضاء، و 
 .للقاضي

  ايكون ملزما بالحكم بالتنازل عند اكتمال شروطه تدعيميار و من كون القاضي لا يملك الخوبعد أن تحقّقنا 
ا لمنح هذ ، فإنّنا لا يمكن أن نعتمد علىاء من قضايا لا يهتم لها أطرافهامنه لكل إجراء يخلص القض

اه ، لأنّ المتنازل يمكنه تجديد دعو تماما عن ارتباطه بمصالح الخصوم تجريدهالتنازل طابع العمومية، و 
 ل لا يضمن طويلا تخفيف، ففي هذه الحالة نلاحظ بأنّ التناز ما لم تنقضي لأسباب أخرى متى شاء 

 .ل عرض النزاع ذاته من جديد قائماالعبء على القضاء مادام احتما

ثر مما لو نزاعات تشغل القضاء أكتنازل قد يثير بحدّ ذاته قضايا و  يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ بل إنّ اللاو 
، ما ومةتّب انقضاء الخصكان قانونا ير إن ليس نهاية للإجراءات و ، فالتنازل ديفصل في النزاع بشكل عا

، إضافة إلى الإشكالات التي قد تثور لعدم استثنائه من ذلك بنصّ صريح دام الطعن في حكمه جائزا
ير غ كذلك بالنسبة لقبول الخصم الذي قد يلتفت إليه رغم كونهوص التنازل من حيث توافر شروطه و بخص

 .مؤسس على أسباب مشروعة، أو يتغاضى عنه رغم صحّته

ى إغلاق لالثغرات التشريعية التي يؤدّي سدّها إلزوم تدارك النقائص و في الأخير وجب أن نؤكّد على 
اصّة في ، خي قضايا التنازل بسبب غياب النصّ تفادي صدور أحكام متناقضة فالباب أمام التأويلات و 

ي حالة الطعن ف ظيمكذا تنر قابل للتجزئة عند تعدّد الخصوم، و مسألة التنازل عن خصومة موضوع غي
جربة تكلّ ذلك من الاستفادة من خبرة و  لا بأس فيالآراء الفقهيّة المرجّح صوابها، و  تقنينحكم التنازل و 

 .لتشريعات المقارنة إن ثبت نجاحها، وتلافي ما وقعت فيه من أخطاءا
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